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 ٢٠٠٧ لسنة٦٣٧حول قرار رئيس الوزراء رقم 

 ٢١/٣/٢٠٠٧ والصادر بالوقائع الصرية في٢١/٣/٢٠٠٧الموقع في 
تقـديم  لفصـلا   يحقق  غير حكيم   قرارا  )والمرفق صورته (المذكور يعتبر قرار رئيس الوزراء   

وينقـل تقـديم    لصـحي،    هيئة التأمين ا   بما يقصر مهمة التمويل علي    ،  هاالخدمة عن تمويل  
 بمـا يتبعهـا مـن شـركات تابعـة       للرعاية الصـحية إلي شركة قابضةمن الهيئة الخدمة  

 ، حق لكل مواطن   لصحةا، باعتبار  وليس إلي هيئات خدمية تناسب قطاع الصحة       ،بالمحافظات
يتم تغييـر   دون أن   وقع  وهو أيضا قرار مبكر      وليس باعتبارها سلعة توزع من خلال سوق،      

لم ينتقل التطبيق حتـي الآن إلـي التطبيـق          حيث  لتأمين الصحي،   الرأسي ل بيق  تطلمسبق ل 
الجغرافي، برغم المناداة من كافة القوى المجتمعية والسياسية للإنتقـال مـن تبنـي نظـام          

وكان مـن الواجـب    ، لعموم الجمهورية الجغرافي الشامل التطبيق  نظام  التطبيق الرأسي إلي    
ءات التي تمهد للتطبيق الجديد قبل إصدار هذا القرار المبكـر،           الإنتظار لحين استكمال الإجرا   

فرطة لتقديم الخدمة مـن خـلال       مزأة ال جأخيرا قرار كان يتطلب إعدادا مسبقا يعالج الت       وهو  
جـاز شـديد   بونشير بإ، شروع في اتخاذ القرارلمنظمات عديدة يتوجب اختصار عددها قبل ا      

ن يتوجب اتخاذها من قبل السلطات المعنيـة قبـل          إلي عدد من الإجراءات التمهيدية التي كا      
  :من خلال ، وذلك الشروع في إصدار القرار المبكر غير الحكيم

 إلي أكثر مـن ثلاثـين        حاليا توحيد منظمات تقديم الرعاية الصحية المفتتة     الشروع في    •
 واحدة رئيسية بكل محافظة تتبعها جميـع وحـدات تقـديم            هيئة خدمية منظمة، لتصبح   

 داخل المحافظة، ولا يوجد خارجها إلا المستشـفيات الجامعيـة والمستشـفيات             الخدمة
  .العسكرية

الاشتراكات المقدمة مـن صـاحب      ( بتجميع الأموال مركزي يقوم   صندوق تمويلي    إنشاء •
ص وصـندوقي التأمينـات والمعاشـات       ام والخ االعمل والعاملين بالحكومة والقطاع الع    

ات وغيرها، ومن الرسوم والحصص المجتمعية العديدة       بوالمنظمات المجتمعية مثل النقا   
 ....)الأخرى، ومن الموازنة السنوية لوزارة الصحة

هيئة تسمى الهيئة المصرية للجودة الشاملة الخاصـة        بإنشاءمن جانبها    تقوم الدولة كما   •
التشريعات الجديدة  الهيئة  تلك   ضعبالرعاية الصحية، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وت      
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نشأة للأسس والمعايير والمواصفات والإشتراطات اللازمة لتحقيق الجودة، بما تتطلبه          الم
من إشهاد وترخيص واعتماد، وترشيد للأداء والتكاليف، وتحقيق السلوكيات المحفـزة           
لأداء الخدمة المرضية للمنتفع بالخدمة، والمولدة للأدلة الإرشادية للمهنيـين والفنيـين            

 .والمرضى
  العامة للتأمين الصحي الشامل، لتمارس دورها الجديدإعداد الهيئة •
 .إعداد وزارة الصحة بإعادة هيكلتها لتمارس الإختصاصات والدور الجديد •

 وبتحقق تلك الإجراءات التمهيدية، يمكن أن يناقش المجتمع بمنظماتـه وأفـراده،             ،هنا فقط 
 المشاركة، بالإضـافة    مشروع التأمين الصحي القومي الشامل، وأسس الإشتراكات المجتعية       

، عندئـذ فقـط، ينتقـل الحـوار     عايير الجودة الشاملة مللتمويل الحكومي، وارتباط كل ذلك ب     
المبلور مجتمعيا إلي المجالس النيابيةلإستكمال الجوانب التقنية وتحقيق التوافق السياسـي           

 مشـروع   بين مصالح الشرائح والقوى المجتمعية من خلال ممثليها البرلمانين، حيث يتحول          
 مـن   القانون إلي قانون، يكون منشئا للهيئة التأمينية الجديدة التي تتلقى التمويـل الكـافي             

ت، بالمحافظـا الخدميـة   هيئات الرعايـة الصـحية   :تعاقد معت الذي أشرنا إليه، و  الصندوق
طـاع الخـاص،    قالصحية بال  ت ومنظمات الرعاية  اية ووحد روالمستشفيات الجامعية والعسك  

 متعاقدة مع هيئة التأمين الصحي الجديدة لتقدم الخدمـة التأمينيـة          ك الممكنات   لتكون كل تل  
بواسطة الوحدات التابعة لكل هيئة رعاية صحية والوحدات الأخري بالقطاع الخص وغيره،            

 .نظام التأمين الصحي القومي الشاملبما يحقق تغطية الجمهورية ب
لوزراء الحالي إلي الشعب المصري، دون      ا رئيس ا  اهولكننا فوجئنا بضربة تحت الحزام، أهد     

 ـاأن يعلم أحد بأن الإجراءات التمهيدية المشار إليها قد تمت، ودون أن نعلم بأن حوار       ا علني
ذي ينتمي إليه رئـيس الـوزراء       شعبي، أو حتي داخل الحزب الوطني ال       قد تم علي مستوى   

  .حتي الآن
لاحقة ، خطوة كان من الممكن أن تكون        فهي من ناحبة أولى   ،  وكانت المفاجأة متعددة الأوجه   

 سابقة لها كان من الضروري أن تتم إذا أريد لها أن تحقق نجاحا، ومن ناحية                اتبعد إجراء 
 ولم  ٢٠٠٧/ ٣/ ٢١ثانية تمت بطريقة سرية تماما، وصدر قرار رئيس الوزراء الموقع في            

ن أن تشـير الجرائـد    يعلم أحد عنه شيئا إلا بعد نشره بالوقائع المصـرية بعـدة أيـام، دو              
 ـ    تزيد عن الأ  الحكومية إلي هذا القرار المفاجئ للجميع لمدة         إن سبوعين، ومن ناحية ثالثة ف
  باعتبار أن هيئة التأمين الصـحي الحاليـة        القرار لم يتعامل مع المشكلة في إطارها الشامل       

ما هي إلا منظمة واحدة من بين أكثر مـن ثلاثـين            ف جزء من عديد من المنظمات الصحية،     
مع أكثـر مـن نصـف       تتعامل   وإن كانت    لم يتحقق تجميعها في كيان كبير،      منظمة صحية، 
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السكان، ليس من خلال إمكانياتها المحدودة فقط، وإنما أيضا وبالدرجة الأولي مـن خـلال               
 ـ       التعاقد مع    ع القطـاع الخـاص     منظمات حكومية عديدة خاصة في مجال المستشفيات، وم

 خاصة في مجال صرف الدواء، 
 فهو إنشاء القرار لشركة قابضة وشركات تابعة لتقـديم          أما أخطر ما ارتكبه رئيس الوزراء     

 بحكـم    تلـك الشـركة    الخدمة الصحية ليس فقط في المستشفيات والوحدات التي تؤول إلي         
الة إلي جهات أخرى كما يـتم       باللجوء إلي الإح  القرار، وإنما أيضا بتقديم الخدمة من باطنها        

حاليا، فالوضع لن يتغيير إلا إذا أصبحت جميع وحدات تقـديم الخدمـة فـي مصـر داخـل            
المنظومة الصحية المتعاملة مع هيئة التأمين الصحي الشامل الجديدة من خلال عقود الجودة             

 حقوق  ، حرصا علي  االتي لا تدفع إلا بتحقق شروط الجودة، وتجازي وتعاقب من يخرج عليه           
  .المواطن، وهذا ما لم يحققه مبدئيا قرار رئيس الوزراء

هـالي  لأأما الإستهانة برأي المواطنين فيتجلي في عدم استماع رئيس الوزراء إلي ما ورد با             
 وتابعـة سـيئة     شركات قابضـة  اللجوء ل لماذا  : في العدد   بتاريخ    بقولنا لوزير الصحة          

كـون  يتلك النوعية من الشـركات، لمـاذا لا         ، والدولة في مصر تخصخص وتصفي       السمعة
بما الجديدة  بالمحافظات بمواصفات الجودة    تقديم الخدمة الصحية    ل  خدمية هيئاتاللجوء إلي   

 دون الدخول في شـبهة البيـزنيس        المصري ذو الطبيعة الخدمية،   الصحي  تفق مع الواقع    ي
ن علـي حقـه فـي       والربح التجاري من خلال تقديم سلعة للمواطن، وليس حصول المواط         

 حيث تقوم الدولة بتجميـع كـل الوحـدات          ية من خلال هيئة حكومية خدمية،     حالرعاية الص 
التابعة لوزارة الصحة وهيئاتها في كل واحدة من محافظات الجمهورية تحت مسـمى هيئـة         
خدمية، تنضم إليها مستشفيات الوزارات الأخرى الراغبة في الإنضمام إلي هيئات المحافظات            

، أما غير الراغبة التي تفضل الإستمرار علي تبعيتها الوزارية الحالية مثل الـدفاع              الخدمية
والشرطة والتعليم العالي، فتظل بحالها ويحق لها أن تتعاقد شأنها شأن الهيئـات الخدميـة               
بالمحافظات مع هيئة التأمين الصحي الجديدة، شرط استيفاء أي من تلك الجهـات لشـروط               

وعلي رأسها استيفاء أسس ومعايير ومواصفات ونظم الجودة الشاملة،         التعاقد ومواصفاته،   
التي تقررها هيئة الجودة الشاملة التي يتم انشائها مع إعادة هيكلة القطاع الصـحي طبقـا                

 .للأوضاع التأمينية الجديدة
رجومن السيد وزير الصحة أن يضمن الدراسة التـي تطـرح           ن لي في حينه إننا   اوقلنا بالأه 

هيئـات تقـديم خدمـة ذات طبيعـة         موضوع  ركات قابضة سيئة السمعة، دراسة      شلإنشاء  
لامركزية، في المحافظات التي يبدأ فيها تطبيق تقديم الخدمة، تدرجا إلـي تعمـيم التطبيـق                

، وصرف النظر عـن     )بديلا عن التطبيق الرأسي للشرائح الاجتماعية المتبع حاليا       (الجغرافي
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مركزية التي تـدير عـن بعـد الوحـدات والمستشـفيات            الشركات القابضة ذات الطبيعة ال    
إلي تبني أفكار الخصخصة بديلا عن تلـك        مستقبلا  إدارة بيروقراطية تدعو الكثيرين     (الطرفية

 . )الشركات القابضة
 لذلك

نعلن عدم موافقتنا علي قرار ئيس الوزراء الذي تم يطريقة أقرب للسـرية، وتـم بطريقـة                 
مجتمعية، في لحظة فارقة، يتم التحضير فيها للتأمين الصحي         مفاجأة دون مناقشة حزبية أو      

 بأداة مشـيوهة    ل،ؤعو للتسا د ي لي إصلاح جزئي  إولة الجذرية الشاملة    االشامل، مختزلا المح  
 .وهي الشركة القابضة بديلا عن الهيئة الخدمية

لذي لم  اونطلب مساءلة رئيس الوزراء برلمانيا عن هذا التصرف المنفرد المرتبك المفاجئ،            
تعطل حتـي    والذي يعطل تطبيق التأمين الصحي القومي الشامل بأكثر مما        يشرك المجتمع،   

الآن، والذي يقدم شركة لإدارة مشروعا قوميا خدميا، لا تتم إدارته إلا من خلال هيئة خدمية                
لتقديم الخدمة من خلال إشراف ومتابعة الهيئة العامة للنأمين الصحي الشامل، طبقا لتطابق             

لبراءة وافتراض النية الحسـنة     ل أخيرا عن مدى ا    ءتسالأداء مع معايير الجودة الشاملة، ون     ا
 . في هذا التصرف

                                                       
 سمير فياض.                                                     د

  ٢٠٠٧ أبريل ١٥                                                   


